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الملخص

يتنــاول البحــث بالدراســة بيــان مــدى دســتورية الفقــرة ب مــن المــادة 11 مــن نظــام التعيــن علــى الوظائــف القياديــة رقــم 
34 لســنة 2021 م، والتــي تعطــي صلاحيــة لمجلــس الــوزراء في حــالات محــددة التعيــن علــى اي وظيفيــة قياديــة بقــرار 
مباشــر منــه، وتاتــي اهميــة الدراســة في أن هــذه الفقــرة أفرغــت النظــام مــن مضمونــه إذ لا فائــدة عمليــة تذكــر طالمــا 
أن النظــام منــح مثــل هــذه الصلاحيــة وبهــذا الشــكل المطلــق، ثــم إن هــذه الفقــرة خالفــت نصوصــا دســتورية عــدة مــن 
بينهــا المــادة 6 مــن الدســتور الاردنــي وتعديلاتــه، والتــي نصــت علــى مبــدأ المســاواة بــن المواطنــن في الحقــوق والواجبــات 
وفي تولــي الوظائــف العامــة، ممــا يتطلــب إعــادة النظــر في صياغــة هــذه الفقــرة وتعديلهــا او إلغاءهــا ، وعليــه فــإن هــذه 
الدراســة ســعت لتقــديم دراســة تحليليــة بهــدف بيــان عــدم دســتورية الفقــرة المذكــورة، وقــد تنــاول الباحــث في مبحــث أول 
بيــان مفهــوم »مبــدأ المســاواة بــن المواطنــن« ومفهــوم مبــدأ المســاواة في تولــي الوظائــف العامــة بشــكل عــام وبيــان أهــم 
الأســس التــي قامــت عليهــا هــذه المبــاديء، قبــل ان يشــرع الباحــث في مبحــث ثانــي ببيــان اهــم صــور مخالفــة الفقــرة ب 
محــل البحــث للدســتور الأردنــي الصــادر عــام 1952، وقــد انتهــت الدراســة بنتائــج وثــم بتوصيــات تتضمــن ضــرورة أن 

يكــون هنالــك تدخــل تشــريعي لتعديــل نظــام التعيــن علــى الوظائــف القياديــة وتحديــدا الفقــرة ب مــن المــادة 11 منــه.

الكلمات المفتاحية: مبدأ المساواة، الوظيفة العامة، الدستور الاردني، السلطة التقديرية .
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Abstract

This research examines the validity of article 11, paragraph b, of the Recruitment Regulation for Leadership Positions N.34 
– 2021, which grants the Council of Ministers the right to appoint any leadership position by direct decision in specified 
instances. The research is significant since this paragraph emptied the Regulation of its content, as there is no practical utility 
to the degree that The Regulation has been granted such power in such absolute form. Furthermore, it violated various fun-

damental laws, notably Article 6 of the Jordanian Constitution and its modifications concerning the idea of citizens› equal 
rights and obligations and the assumption of public office. This necessitates a study of the language of this paragraph and its 
amendment or deletion.

The research thus intended to conduct an analytical investigation in order to determine the unconstitutionality of the para-

graph in question. The researcher addressed the notions of the «principle of equality of citizens» and the principle of equality 
in the first statement. In general, and the most significant basis for these concepts Before the researcher of a second statement 
begins to list the most serious violations of the clause in issue of the Jordanian Constitution of 1952, The research ended 
with conclusions and proposals for legislative action to alter the recruiting Regulation for leadership posts, notably article 
11, paragraph b.

Keywords: the principle of equality, the public service, the Jordanian Constitution, discretion.

المقدمة

تتلخــص وظيفــة القواعــد القانونيــة في المجتمــع أيــاً كانــت طبيعــة هــذا المجتمــع وأيــاً كانــت طبيعــة وقــوة هــذه القواعــد، 
في تنظيــم حيــاة افــراد المجتمــع وفــق مبــاديء عامــة اســتقر التاريــخ قبــل كل شــيء علــى اتباعهــا، ولعــل أهمهــا في رأي 

الباحــث علــى الإطــلاق قواعــد العدالــة والمســاواة بــن أفــراد المجتمــع.

وقد ضمّنت غالبية الدساتير في العالم قواعد دستورية راسخة تؤكد على العدالة والمساواة بن افراد المجتمع.

ويعتبــر حــق الفــرد في تولــي الوظيفــة العامــة مــن الحقــوق السياســية المقــررة للأفــراد في المجتمــع، والتــي مــن خلالهــا 
يمكــن للفــرد أن يســاهم في إدارة شــؤون دولتــه وتحقيــق أهــداف الجهــة التــي يعمــل بهــا والهادفــة في النهايــة إلــى تحقيــق 

المصلحــة العامــة. 

ولعــل أهــم مــا يميــز هــذا الحــق أنــه لا يعتبــر حقــاً مطلقــاً، إذ لا يمكــن لفــرد تولــي الوظيفــة العامــة الا بتوافــر مجموعــة 
مــن الشــروط والمؤهــلات التــي تمكّــن صاحبهــا مــن تولــي الوظيفــة هــذا اولاً، وثانيــاً لا بــد مــن تحقيــق أســس العدالــة 

والمســاواة بــن الافــراد المؤهلــن لتولــي الوظيفــة، وتلــك الأخيــرة هــي محــور دراســتنا ان شــاء الله.

أهداف الدراسة: 

تهــدف الدراســة إلــى بيــان موجــز لمفهــوم وماهيّــة »مبــدأ المســاواة بــن المواطنــن«، و«الحــق في تولــي الوظائــف العامــة«، 
ثــم بيــان لأهــم الأســس التــي قــام عليهــا هــذا المبــدأ، ثــم إلقــاء الضــوء وبشــكل تحليلــي علــى نــص الفقــرة ب مــن المــادة 
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11 مــن نظــام التعيــن علــى الوظائــف القياديــة، والتــي شــكلت خروجــاً صارخــاً علــى هــذه المبــاديء الدســتورية الراســخة 
منــذ ســنوات طويلــة، وعليــه فــإن هــذه الدراســة تهــدف إلــى بيــان مظاهــر وصــور هــذا الخــروج عــن الدســتور وبيــان أهــم 

التوصيــات في هــذا الشــأن تجنبــاً لأي اشــكاليات قانونيــة او دســتورية في حــال بقــاء هــذه الفقــرة بشــكلها الحالــي.

مشكلة الدراسة:

ــة، ولا  ــف القيادي ــى الوظائ ــن عل ــن والواضــح في نظــام التعي ــل الب تتلخــص المشــكلة الرئيســة في هــذه الدراســة بالخل
ســيما فيمــا يتعلــق بالفقــرة )ب( مــن المــادة 11 مــن هــذا النظــام، والتــي شــكلت خروجــاً ومخالفــة للعديــد مــن النصــوص 

ــواردة في الدســتور الأردنــي لعــام 1952 م. الدســتورية ال

أسئلة الدراسة:

ما هو المقصود بمفهوم »مبدأ المساواة بن المواطنن«، وما هي أهم الأسس التي قام عليها؟

كيــف تنــاول الدســتور الاردنــي مفهــوم المســاواة بــن المواطنــن والمســاواة في تولــي الوظائــف العامــة، ومــا النصــوص 
الدســتورية الناظمــة لــه. مقارنــةً بالدســاتير الأخــرى؟

إلــى أي مــدى جــاءت الفقــرة ب مــن المــادة 11 مــن نظــام التعيــن علــى الوظائــف القياديــة متســقة ومتفقــة مــع النصــوص 
الدســتورية المتعلقــة بمضمونهــا؟

منهج الدراسة:

اتبــع الباحــث في الدراســة المنهــج التحليلــي، بتنــاول النصــوص القانونيــة التــي وردت في نظــام التعيــن علــى الوظائــف 
القياديــة، وبيــان أوجــه الاختــلال التــي شــابت نــص الفقــرة ب مــن المــادة 11 منــه، مــن خــلال تقــديم تحليــل قانونــي لأهــم 

النصــوص القانونيــة والدســتورية، بالاضافــة إلــى وصــف فقهــي لبيــان أهــم الآراء الفقهيــة ذات العلاقــة.

الدراسات السابقة:

التعين في الوظيفة العامة - دراسة مقارنة)2014(: 

رســالة ماجســتير للباحثــة جاكلــن تحســن عمريــة، تناولــت الدراســة موضــوع التعيــن في الوظيفــة العامــة وطــرق اختيــار 
ــدأ  ــق مب ــة في الشــروط العامــة والخاصــة للتعيــن، وتحقي الموظــف العــام ، كمــا تناولــت مســالة تشــدد القوانــن المقارن

العدالــة والمســاواة بــن المتقدمــن لشــغل الوظيفــة العامــة.

مبدأ المساواة في شغل الوظيفة العامة - دراسة تطبيقية )2020م(: 

بحــث علمــي منشــور للدكتــور هشــام عبــد الحميــد الصالــح، تناولــت الدراســة مبــدأ المســاواة أمــام تولــى الوظائــف العامــة 
ــاول البحــث حــق الإدارة في تحديــد شــروط شــغل الوظيفــة وحقهــا في  ــون، كمــا تن ــادىء المهمــة للقان ــاره أحــد المب باعتب
اختيــار الموظــف الملائــم للوظيفــة والمناســب لهــا، إلا أنــه يجــب علــى الإدارة أن تتقيــد بالأســس والمقتضيــات التــي يجــب 
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أن لا تشــكل إخــلالاً بمبــدأ المســاواة أو الانحــراف بالســلطة او الخطــأ في التقديــر.

إشكاليات الرقابة على دستورية القوانين في ظل تعاقب الدساتير: 

بحــث علمــي يقــع في 138 صفحــة للدكتــور احمــد عبــد الحســيب عبــد الفتــاح، بحــث منشــور في مجلــة جامعــة الازهــر، 
ــث، 2016، مــن صفحــة 1193 ومــا بعدهــا،  ــون، الجــزء الثال ــة، العــدد الحــادي والثلاث ــة مصــر العربي القاهــرة، جمهوري

وتنــاول البحــث الصعوبــات التــي يثيرهــا تعاقــب الدســاتير بخصــوص الرقابــة علــى دســتورية القوانــن.

خطة الدراسة:

كمــا وجــاءت خطــة الدراســة بشــكل ثنائــي، بحيــث ينقســم موضوعهــا الــى مبحثــن يتنــاول المبحــث الأول: مفهــوم »المســاواة 
بــن المواطنــن«، ومفهــوم »المســاواة في تولــى الوظائــف العامــة«، وبيــان الاســاس القانونــي لمبــدا المســاواة في تولــي 
ــة  ــى الوظائــف القيادي ــاول الثانــي أوجــه مخالفــة الفقــرة ب مــن المــادة 11 مــن نظــام التعيــن عل الوظائــف العامــة، ويتن

للنصــوص الدســتورية.

المبحــث الأول: مفهــوم »المســاواة بــين المواطنــين«، ومفهــوم »المســاواة في تولــى الوظائــف العامــة«، وبيــان الأســاس القانونــي 
لمبــدأ المســاواة في تولــي الوظائــف العامــة

المطلب الأول: مفهوم المساواة بين المواطنين

يمكــن القــول أن مفهــوم المســاواة هــو البدايــة ونقطــة الانطــلاق الأولــى ليتمتــع الفــرد بكافــة حقوقــه الاخــرى المقــررة لــه في 
مجتمعــه الــذي يعيــش فيــه، والمســاواة هــي الباعــث والدافــع الــذي يدفــع الفــرد لتقــديم كل مــا يســتطيع مــن اجــل العيــش 
بطمأنينــة وهــدوء وســلام مــع بقيــة افــراد المجتمــع، والمســاواة ايضــاً هــي إزالــة مظاهــر التمييــز بــن الأفــراد المؤسســة 
علــى الأصــل او الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو اللــون أو غيرهــا مــن الاســباب، مــن اجــل الوصــول إلــى غايــة كبــرى ألا وهــي 

تحقيــق العدالــة للجميــع مــن خــلال التمتــع بالحقــوق والحريــات الاساســية علــى قــدم المســاواة1

وهــي بالتالــي ليســت مســاواة حســابية يتســاوى فيهــا الأفــراد بصــورة مطلقــة، بــل هــي مســاواة نســبية لا تنكــر الاختلافات 
والفــروق الفرديــة في المواهــب والقدرات2.

وتتعــدد تطبيقــات هــذا المبــدأ إلا ان أهمهــا بالنســبة لنــا هــو المســاواة أمــام القانــون، والــذي يعنــي عــدم التمييــز او 
التفرقــة بــن المواطنــن في تطبيــق القانــون عليهــم لأي ســبب مــن الأســباب، وهــو مــا نصــت عليــه المــادة 7 مــن الإعــلان 
العالمــي لحقــوق الانســان، حيــث تقــول إن النــاس جميعــاً ســواء أمــام القانــون دونمــا تمييــز كمــا يتســاوون في حــق التمتــع 

بالحمايــة مــن اي تمييــز ينتهــك هــذا الاعــلان وعلــى أي تحريــض علــى مثــل هــذا التمييــز.

وقــد نصــت علــى هــذا المبــدأ العديــد مــن الدســاتير ولا ســيما العربيــة منهــا، ففــي الأردن نصــت الفقــرة الاولــى مــن المــادة 
6 مــن الدســتور علــى ان الاردنيــون امــام القانــون ســواء لا تمييــز بينهــم في الحقــوق والواجبــات وإن اختلفــوا في العــرق 
1  عبدالله، عبد الغني بسيوني )2002(. النظام السياسية، دراسة لنظرية الدولة والحكومة والحقوق والحريات العامة في الفكر الاسلامي والاوروربي، ط4، 

ص 370، منشأة المعارف الاسكندرية.

2  بيرم، عيسى )1998(. الحريات العامة وحقوق الانسان بين النص والواقع،  ص 178، دار المنهل للطباعة والنشر، بيروت.
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او اللغــة او الديــن.

وفي مصــر نصــت المــادة 4 مــن الدســتور المصــري لعــام 2014 علــى ان الســيادة للشــعب وحــده يمارســها ويحميهــا ويصــون 
ــى الوجــه  وحدتــه الوطنيــة التــي تقــوم علــى مبــاديء المســاواة والعــدل وتكافــؤ الفــرص بــن جميــع المواطنــن وذلــك عل

المبــن في الدســتور.

وفي العــراق نصــت المــادة 14 مــن الدســتور العراقــي لعــام 2005 علــى أن العراقيــن متســاوون أمــام القانــون دون تمييــز 
بســبب الجنــس أو العــرق أو القوميــة أو الأصــل او اللــون أو الديــن أو المذهــب أو المعتقــد او الــرأي أو الوضــع الاقتصــادي 

أو الاجتماعــي.

وعليــه فــإن هــذا المبــدأ يفتــرض أن يتمتــع الجميــع بحمايــة القانــون وبشــكل متســاو دون اي تمييــز لأي ســبب ســواءً في 
تطبيــق القانــون او في منــح الحقــوق او في تحمــل الأعبــاء والتكاليــف، والدســتور يشــكل ضامنــاً لتلــك المبــاديء الدســتورية.

ومــن اهــم تطبيقــات مبــدأ المســاواة الاخــرى ايضــا هــو مبــدأ المســاواة في تولــي الوظائــف العامــة، وهــو مــا ســنبحثه في 
المطلــب الثانــي.

المطلب الثاني: مفهوم المساواة في تولي الوظائف العامة

ويقصــد بــه عــدم التمييــز والتفرقــة بــن الافــراد الذيــن تتوفــر فيهــم شــروط واحــدة ويوجــدون في ظــروف وأحــوال واحــدة 
، فــإذا اتحــدت الشــروط  والظــروف في عــدد مــن الافــراد وجــب عندئــذ أن تتحقــق المســاواة بينهــم، وان يتمتعــوا بحمايــة 

قانونيــة متســاوية. 3.

ويرتبــط مبــدأ المســاواة بشــكل وثيــق بمبــدأ الحريــة والعدالــة، حيــث ان العدالــة لا تتحقــق إلا مــن خــلال تطبيــق مبــدأ 
المســاواة بــن المواطنــن، كمــا أنــه لا وجــود للحريــة بــدون المســاواة ، فالمســاواة تعتبــر الركيــزة الاساســية لتحقيــق الحريــة 
مــا بــن الافــراد، وهــذا مــا ذكــره جــاك روســو في »العقــد الاجتماعــي« مــن أن الحريــة لايمكــن أن تبقــى بغيــر المســاواة، 

كمــا أن المســاواة أســاس مبــدأ الشــرعية وتحقيــق العدالــة في المجتمــع4.

 كمــا أن مبــدأ المســاواة في تولــي الوظيفــة العامــة يعنــي هنــا المســاواة الفعليــة وليــس المســاواة المطلقــة، ذلــك ان المشــرع 
يملــك بســلطته التقديريــة ولمقتضيــات المصلحــة العامــة وضــع أي شــروط موضوعيــة تتحــدد بهــا المراكــز القانونيــة والتــي 
ــا  ــث إذا توافــرت هــذه الشــروط في مجموعــة مــن الافــراد فوجــب هن ــون، بحي ــا أفــراد المجتمــع أمــام القان يتســاوى به
المســاواة بينهــم، وذلــك لتماثــل مراكزهــم القانونيــة، وفي حــال اختلفــت هــذه المراكــز بــأن توافــرت في بعضهــم مــن دون 

الآخــر انتفــى منــاط التســوية بينهــم  5.
3  خالد، حميد حنون. حقوق الانسان، ط1، ص 111، مكتبة السنهوري، بغداد.  

4  امحمد أنس جعفر، اشرف )2209(. التنظيم الدستوري للوظيفة العامة، ص 54، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية. 

5  عبد البر، فاروق )2204(. دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات، ص383، دار النهضة العربية، القاهرة.
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وعليــه فإنــه لا يعــد إخــلالاً  بمبــدأ المســاواة في تولــي الوظيفــة العامــة، أن يشــغل فــرد معــن وظيفــة معينــة دون آخــر 
تقــدم لشــغلها إذا توافــرت في الشــخص الأول الشــروط القانونيــة المطلوبــة لشــغل تلــك الوظيفــة، في حــن أنهــا لــم تتوفــر 

في الشــخص الثانــي والــذي تقــدم أيضــا لشــغل ذات الوظيفــة6.

المطلب الثالث: الأساس القانوني لمبدأ المساواة 

تبايــن الاهتمــام بهــذا المبــدأ علــى كافــة الصعــد ســواء الدوليــة او الداخليــة داخــل الــدول، فعلــى الصعيــد الدولــي أبــدت 
المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة اهتمامــاً واســعاً في تأكيدهــا علــى مبــدأ المســاواة في تولــي الوظائــف العامــة، حيــث نجــد ان 
الاعــلان العالمــي لحقــوق الانســان والصــادر عــن الجمعيــة العموميــة لــلامم المتحــدة قــد نــص في الفقــرة 2 مــن المــادة 21 
منــه علــى ان »لــكل شــخص نفــس الحــق الــذي لغيــره في تقلــد الوظائــف العامــة في البــلاد«، ونجــد ايضــاً العهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والصــادر عــن الجمعيــة العموميــة لــلامم المتحــدة عــام 1966م، حيــث نصــت الفقــرة 
3 مــن المــادة 25 منــه علــى انــه »لــكل مواطــن دون وجــوه التمييــز أن تتــاح لــه، علــى قــدم المســاواة عمومــاً مــع ســواه، فرصــة 

تقلــد الوظائــف العامــة في بلــده«.

كذلــك تم التأكيــد علــى هــذا المبــدأ في الــدورة 19 لمجلــس حقــوق الإنســان المنعقــدة في 29 ديســمبر 2012م، حيــث اكــدت 
الفقــرة ج مــن المــادة 25 علــى حــق المواطنــن بــأن تكــون الفــرص المتاحــة لهــم لتقلــد المناصــب في الخدمــة العامــة علــى 
قــدم المســاواة، وتم التأكيــد علــى جــواز فــرض قيــود أوســع مــن القيــود المعتــرف بهــا في التصويــت والترشــح للانتخابــات 
وفــرض  القيــود المعقولــة المعتــرف بهــا فيمــا يتعلــق بالحقــوق السياســية، في حــن ان فــرص تقلــد الوظائــف العامــة لا 
تكفــل إلا علــى قــدم المســاواة، وبالتالــي ليــس ثمــة مــا يمنــع الــدول الاطــراف مــن ان تضــع شــروط لتقلــد الوظائــف العامــة 

كتحديــد الحــد الأدنــى للســن أو المســتوى الدارســي أو معاييــر الاســتقامة  أو أي مؤهــلات  خاصــة اخــرى.

وعلــى المســتوى الوطنــي، فــإن الــدول لا تألــو جهــداً في التأكيــد علــى هــذا المبــدأ، ونجــد ان العديــد مــن دول العالــم قــد 
حــوت في دســاتيرها وفي قوانينهــا بشــكل مباشــر او غيــر مباشــر الحمايــة اللازمــة لهــذا المبــدأ، مــع فــارق يمكــن القــول 
إنــه واســع جــداً بــن الــدول في معاييــر التطبيــق الفعلــي لهــذا المبــدأ، ســواءً مــن حيــث نصــوص قانونيــة مهمتهــا تجميــد او 

إفــراغ المبــدأ مــن قدســيته واهميتــه، او مــن حيــث الواقــع العملــي الــذي يجعــل تطبيــق المبــدأ في مهــب الريــح.

وعليــه فــإن أغلــب دســاتير الــدول قــد جــاءت بنصــوص صريحــة وواضحــة تؤكــد علــى مبــدأ المســاواة في تولــي الوظائــف 
العامــة:

فنجــد علــى ســبيل المثــال الدســتور الفرنســي لعــام 1946 قــد أكــد في ديباجتــه علــى أن لــكل مواطــن الحــق في الحصــول 
علــى عمــل،  وتقلــد الوظائــف العامــة ولا يجــوز أن يتضــرر أحــد في عملــه أو وظيفتــه بســبب أصولــه او آرائــه او معتقداتــه.

ونصــت المــادة 14 مــن الدســتور المصــري المعــدل لعــام 2019 م علــى ان الوظائــف العامــة حــق للمواطنــن علــى أســاس 
الكفــاءة، ودون محابــاة أو وســاطة، وتكليــف للقائمــن بهــا لخدمــة الشــعب، وتكفــل الدولــة حقوقهــم وحمايتهــم، وقيامهــم 

6  بدوي، ثروت: النظم السياسية، التنظيم السياسي، ص 551، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة نشر.
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بــأداء واجباتهــم في رعايــة مصالــح الشــعب، ولا يجــوز فصلهــم بغيــر الطريــق التأديبــي، إلا في الأحــوال التــي يحددهــا 
القانــون.

وفي الاردن نــص الدســتور الاردنــي لعــام 1952م في مادتــه رقــم 22 علــى أنــه لــكل أردنــي حــق في تولــي المناصــب العامــة 
بالشــروط المعينــة في القانــون أو الأنظمــة. وأن التعيــن للوظائــف العامــة مــن دائمــة ومؤقتــة في الدولــة والإدارات الملحقــة 

بهــا والبلديــات يكــون علــى أســاس الكفايــات والمؤهــلات.

وعلــى مســتوى التشــريع الوطنــي وتحديــداً في الاردن، نجــد أن العديــد مــن القوانــن الصــادرة في هــذا الشــأن قــد نصــت 
علــى التأكيــد علــى هــذا المبــدأ، فقــد نصــت المــادة 4 مــن نظــام الخدمــة المدنيــة رقــم 9 لســنة 2020 علــى انــه:

» ترتكز الخدمة المدنية على المبادئ والقيم التالية:

د -العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.

ويمثــل مبــدأ تكافــؤ الفــرص مظهــراً مــن اهــم مظاهــر مبــدأ المســاواة في تولــي الوظائــف العامــة، حيــث انــه يؤمــن ويضمــن 
ــي  ــذي يعن ــى الســهل ال ــي تكافــؤ الفــرص بالمعن ــة للافــراد في مجــال الوظيفــة العامــة، وهــو يعن ــق المســاواة الفعلي تحقي

التســاوي بــن أفــراد المجتمــع في كافــة المجــالات الحياتيــة، كالتعليــم والعمــل وغيرهــا.
وتكافــؤ الفــرص الوظيفيــة يعنــي  المســاواة وعــدم التمييــز والتفرقــة بــن افــراد المجتمــع الذيــن تتوافــر بهــم شــروط تولــي 
الوظيفــة العامــة، بمعنــى المســاواة فيمــا بينهــم في فرصــة الحصــول علــى الوظيفــة بحيــث يعاملــوا علــى قــدم االمســاواة 
مــن حيــث المؤهــلات والمواصفــات والشــروط التــي يتطلبهــا القانــون لــكل وظيفــة، وكذلــك مــن حيــث الحقــوق والواجبــات 

والمزايــا وغيرهــا.7
 ويــرى البعــض أن مظهــر تكافــؤ الفــرص في مجــال الوظيفــة العامــة يقــوم علــى أســاس المســاواة الفعليــة بــن المواطنــن، 
إذ يجــب أن يكــون لــكل مواطــن بدايــة متســاوية في الحيــاة، فيجــد الطفــل الرعايــة الصحيــة نفســها والقــدر نفســه مــن 
فــرص التعليــم فيكــون الســباق والســبق مــع غيــره مــن أبنــاء الوطــن ليــس علــى أســاس الأســرة والثــروة وإنمــا علــى أســاس 

الكفــاءة العلميــة والخلقيــة وحدهــا8.
ويــرى البعــض الآخــر مــن الفقــه أن هــذا المبــدأ قــد يتعــرض لبعــض الاســتثناءات عليــه، ومنهــا مثــلًا التعيــن في الوظائــف 
العامــة التــي يكــون هدفهــا إيجــاد رعايــة متميــزة لأفــراد محدديــن بذواتهــم، كجرحــى الحــروب واولاد الشــهداء ومنكوبــي 
الكــوارث العامــة، اذ يتــم تعيينهــم في وظائــف معينــة كنــوع مــن التكــريم والتقديــر لهــم وتعويضــاً لهــم عــن الاضــرار التــي 
قــد تكــون لحقــت بهــم بســبب ذلــك، ويــرى البعــض ان هــذه التعيينــات بهــذه الطريقــة لا تمــس مبــدأ المســاواة ولا تمثــل 
خروجــاً عليــه، خلافــاً لمــا قــد يحــدث في بعــض الــدول مــن اســتثناءات تتعــارض مــع جوهــر المســاواة لمــا تتســم بــه مــن 

طابــع شــخصي او طبقــي 9.
بالمقابــل فــإن جانبــاً آخــر مــن الفقــه يــرى بــأن  التعيــن لبعــض الوظائــف العامــة لمثــل هــؤلاء الاشــخاص لا يتقــرر لمصلحــة 
المرفــق العــام، بــل لمصلحتهــم الخاصــة، وهــذا مايؤكــد ان تطبيــق هــذه الفكــرة قــد أدى إلــى نتائــج ســيئة في إدارة المرافــق 

7  منصور، شاب توما، »الالتحاق في الوظيفة العامة«، مجلة القانون والاقتصاد، العدد الاول، ص 212، ) 1969(.

8  عبد العال، صبري جلبي احمد )2008(. نظام الجدارة في تولية الوظائف العامة.دراسة مقارنة، ص115،  دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية.

9  المعداوي، محمد يوسف )1984(. دراسة في الوظيفة العامة في التشريع الجزائري والنظم المقارنة، ص 45، دار المطبوعات الجديدة،الجزائر.
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العامــة 10.
 إلا أن الجانــب الاســتثنائي الأخطــر علــى مــا نــرى، إنمــا يتمثــل في تعيــن اصحــاب مــن هــم علــى الدرجــات الخاصــة 
والوظائــف القياديــة والعليــا، إذ تعطــي أغلــب التشــريعات حريــة وســلطة واســعة لــلادارة بشــأن تعيــن وظائــف الادارة 
العليــا، علــى اعتبــار أن الهــدف مــن منــح الســلطة هنــا هــو ضمــان الجــدارة والكفايــة فيمــن يشــغل هــذه الوظائــف، الا 
ان الواقــع العملــي قــد أثبــت في كثيــر مــن الاحيــان إســاءة الإدارة لاســتعمال ســلطتها، إذ في كثيــر مــن الاحيــان اسســت 
وقامــت التعيينــات فيهــا علــى اســاس مــدى انتمــاء المرشــح لشــغل هــذه الوظائــف للنظــام السياســي، ومــدى ولائــه 

السياســي للســلطة الحاكمــة، حتــى ولــو لــم تكــن الوظيفــة بطبيعتهــا تســتلزم ذلــك. 11

ويــرى البعــض الآخــر أن هــذا الاســتثناء قــد شــكّل ضــرراً بالغــاً بالمرفــق العــام، حيــث إن الإخــلاص في العمــل يفتــرض 
الاســتقلال، وأن اعتقــاد بعــض رجــال السياســة بــأن الموظفــن الذيــن هــم تحــت ســلطتهم التقديريــة يخدمونهــم بصــورة 
أفضــل ممــا لــو كانــوا مســتقلن عنهــم مــا هــو إلا خطــأ نفســي، ثــم إن الخــوف مــن المســتقبل لــم يشــجع علــى الإطــلاق 
الموظــف في التعبيــر عــن رأيــه بصراحــة، لا ســيما في الــدول التــي يتغيــر فيهــا الــوزراء بكثــرة ، لســبب او لآخــر، حيــث 
يحمــل ذلــك الموظــف علــى التفكيــر في المســتقبل، بمعنــى أنــه لا يتحــوط مــن الــوزارء الذيــن هــم في الحكــم، بــل مــن الذيــن 

يحتمــل أنهــم ســيأتون الــى الحكــم ايضــاً 12.

المبحث الثاني: أوجه مخالفة الفقرة ب من المادة 11 من نظام التعيين على الوظائف القيادية للنصوص الدستورية

وســنتناول في هــذا المبحــث في مطلــب أول نظــام التعيــن في الوظائــف العامــة في الاردن تطبيقــاً لنصــوص نظــام الخدمــة 
المدنيــة، وفي مطلــب ثانــي التعيــن اســتناداً الــى نظــام التعيــن علــى الوظائــف القياديــة مــع وجــود الفقــرة ب مــن المــادة 

11 مــن النظــام:

المطلب الأول: التعين في الوظائف العامة استناداً الى نظام الخدمة المدنية

تعــد الوظيفــة العامــة مــن أهــم الأركان والوســائل الفاعلــة التــي تقــوم بــأداء دورهــا في بنــاء المجتمــع وتنميتــه، وهــي مــن 
ــن  ــادة 22 م ــا ســابقاً ان الم ــث ذكرن ــا، حي ــس فيه ــة واضحــة لا لب ــا الدســتور بنصــوص قانوني ــي كفله ــاديء الت أهــم المب
الدســتور الأردنــي قــد نصــت علــى ان لــكل اردنــي الحــق في تولــي المناصــب العامــة بالشــروط المعينــة في القانــون او 
الانظمــة، ونصــت الفقــرة 2 مــن ذات المــادة علــى ان التعيــن في الوظائــف العامــة مــن دائمــة ومؤقتــة في الدولــة والادارات 

الملحقــة بهــا والبلديــات يكــون علــى اســاس الكفايــات والمؤهــلات.

وأول مــا يمكــن الإشــارة إليــه في هــذا النــص هــو أن المشــرع قــد ميّــز مــا بــن المناصــب العامــة والوظائــف العامــة، وهــو 
مــا انعكــس في تطبيقــه علــى نظــام الخدمــة المدنيــة الــذي قســم الوظائــف في مادتــه رقــم 16 الــى اربــع فئــات او درجــات 

فهنالــك فئــة عليــا وهنالــك فئــة أولــى وفئــة ثانيــة وفئــة ثالثــة.

وفيمــا يتعلــق بوظائــف الفئــة العليــا، فقــد بــن النظــام أولاً مهــام ومســؤوليات هــذه الفئــة، ثــم حــدد مســمياتها الوظيفيــة 
10  عبد الفتاح، وفاء، »الحقوق السياسية للموظف العام ومدى تمتعه بها«، ص 111، رسالة دكتوراة ، المعهد العالي للدكتوراة في الحقوق السياسية 

والادارية والاقتصادية، الجامعه اللبنانية، بيروت، )2014(.

11  الزيات، طارق حسنين، »حرية الرأي لدى الموظف العام«، ص7، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، القاهرة، )1997(.

12  خالد، حميد حنون. المرجع السابق، ص 75.
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بعــد ذلــك علــى ســبيل الحصــر:

ــة محــددة ومؤشــرات أداء  ــة وفــق أطــر زمني ــرة والخطــط التنفيذي ــى إعــداد الخطــة الإســتراتيجية للدائ الإشــراف عل
مســتهدفة واتخــاذ جميــع الإجــراءات والتدابيــر اللازمــة لتحقيــق مخرجــات الأعمــال والنتائــج المقــررة بمــا يضمــن تحقيــق 

الأهــداف الموضوعــة وزيــادة كفــاءة العمــل، وترشــيد اســتخدام الأمــوال العامــة.

ــرة، والعمــل  ــق الأهــداف الإســتراتيجية للدائ ــه جهودهــم بمــا يخــدم تحقي ــرة، وتوجي ــى العاملــن في الدائ الإشــراف عل
علــى تحفيزهــم علــى الإبــداع والالتــزام بالتشــريعات والتعليمــات الإداريــة والماليــة المعمــول بهــا وزيــادة الإنتاجيــة وتقــديم 

المبــادرات وتشــجيع العمــل بــروح الفريــق وتعزيــز مبــدأ القيــادة الجماعيــة التشــاركية.

متابعة الأداء المؤسسي للدائرة وتقييمه بما يحقق الكفاءة والفاعلية الإدارية لها.

متابعــة جهــود إدارة المــوارد البشــرية وتنميتهــا والإشــراف علــى تبســيط إجــراءات العمــل وحوســبتها، وتطويــر البرامــج 
والآليــات اللازمــة لتحقيــق أهــداف الدائــرة.

الإشراف على تطوير الخدمات التي تقدمها الدائرة وضمان تحسن جودتها.

وتضم هذه الفئة المجموعتن التاليتن:-

المجموعة الأولى:-

• قاضي القضاة.

• رئيس ديوان المحاسبة.

• رئيس ديوان الخدمة المدنية.

• رئيس ديوان التشريع والرأي.

رئيس هيئة الاستثمار. 

المجموعة الثانية:-

• الأمن العام.

• المحافظ في وزارة الداخلية.

• المستشــار في رئاســة الــوزراء أو في ديــوان التشــريع والــرأي الــذي يقــرر مجلــس الــوزراء تعيينــه في هــذه المجموعــة بنــاءً 
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علــى تنســيب رئيــس الــوزراء.

•  أمن سر مجلس الوزراء.

• مدير عام مكتب رئيس مجلس الأعيان.

• مدير عام مكتب رئيس مجلس النواب.

• مدير عام مكتب رئيس الوزراء.

• مراقب عام الشركات.

• أمن سجل الجمعيات.

وبالعــودة الــى نظــام التعيــن علــى الوظائــف القياديــة رقــم 34 لســنة 2021 ، نجــد ان هــذا النظــام قــد نــص في المــادة 
2 علــى تعريــف للوظيفــة القياديــة بأنهــا اي وظيفــة مــن وظائــف المجموعــة الثانيــة مــن الفئــة العليــا الــواردة في نظــام 

الخدمــة المدنيــة وأي وظيفــة يتــم التعيــن عليهــا بقــرار مــن المجلــس ويقــرر شــمولها بأحــكام هــذا النظــام.

ــه  ــى ان ــه عل ــرة )أ( من ــادة 11 فق ــد نــص في الم ــف، ق ــا ورد في هــذا التعري ــة لم ــإن النظــام نفســه وفي مخالف ــك ف ــع ذل وم
يســتثنى مــن احــكام هــذا النظــام المحافظــون والســفراء وامــن عــام مجلــس الاعيــان وامــن عــام مجلــس النــواب ومديــر 
عــام مكتــب كل مــن رئيــس الــوزراء ورئيــس مجلــس الاعيــان ورئيــس مجلــس النــواب وامــن ســر مجلــس الــوزراء وامــن 

عــام رئاســة الــوزراء.

وفي رأي الباحــث فــإن نــص الفقــرة أ مــن المــادة 11 نــص منتقــد ومعيــب ولا يحقــق الغايــة المرجــوة مــن وضــع النظــام أصــلًا، 
فــإذا كانــت الغايــة والحكمــة مــن النظــام برمتــه تحقيــق مبــدأ المســاواة في تولــي الوظائــف العامــة بمفهومهــا الواســع بمــا 
يشــمل الوظائــف العامــة والمناصــب العامــة قياديــة أو غيــر قياديــة، فإننــا لا نــرى حكمــة ولا صحــة لاســتثناء الوظائــف 
التــي ذكــرت في هــذه الفقــرة مــن إخضاعهــا للنظــام، لا ســيما  وان النظــام وكمــا ســنرى قــد نــص علــى اجــراءات اداريــة 
مطولــة لاختيــار اكفــأ العناصــر والأفــراد لشــغل هــذه الوظائــف القياديــة، فــاذا افترضنــا حياديــة ونزاهــة اللجــان واذا 
افترضنــا قانونيــة اتبــاع الاجــراءات بهــدف الوصــول الــى الشــخص الــذي يســتحق هــذه الوظيفــة، فلمــاذا ينــص المشــرع 

علــى اســتبعاد مثــل هــذه الوظائــف.

ــواب مــن هــذه  ــس الن ــب رئيــس مجل ــر مكت ــواب ومدي ــس الن ــرراً للمشــرع في اســتبعاد أمــن عــام مجل ــا نجــد مب وإن كن
الوظائــف، باعتبــار تبعيتهــم الــى الســلطة التشــريعية، وبالتالــي فــان أمــر تعيــن مــن يشــغل هــذه الوظائــف ينبغــي ان يكــون 
بيــد مجلــس النــواب لا بيــد الســلطة التنفيذيــة، تعبيــراً عــن اســتقلالية الســلطة التشــريعية وعــدم فــرض هيمنــة اداريــة 
مــن قبــل الحكومــة علــى مجلــس النــواب، بحيــث تأتــي الحكومــة باشــخاص يشــغلون هــذه المواقــع الهامــة دون ادنــى ارادة 

او اختيــار مــن قبــل ممثلــي الشــعب مجلــس النــواب.
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ــة، مــع وجــود الفقــرة ب مــن المــادة 11 مــن  ــى الوظائــف القيادي المطلــب الثانــي: التعيــن اســتناداً الــى نظــام التعيــن عل
النظــام

اولا: التعيين بطريق الاختيار الحر المباشر

وهــي الطريقــة التــي كانــت الاكثــر انتشــاراً لســنوات مضــت، حيــث تكــون الســلطة المختصــة بالتعيــن تقــوم باختيــار 
الموظــف بمحــض ارادتهــا طبقــاً لمعاييرهــا الخاصــة التــي تراهــا مناســبة لشــغل الوظيفــة ، ولا شــك ان هــذه الطريقــة 
في تعيــن الموظفــن مــن اســوأ طــرق التعيــن واكثرهــا احتماليــة للفســاد والمحســوبية والشــللية، وتخــل بشــكل تــام بمبــدأ 

المســاواة بــن المواطنــن ومبــدأ المســاواة في تولــي الوظيفــة العامــة.

وبموجــب هــذه الطريقــة تتمتــع الجهــة الاداريــة بســلطة وحريــة مطلقــة وواســعة في اختيــار وتعيــن الموظــف، حيــث يتــم 
ــى  ــم عل ــا يت ــرى ان التعيــن هن ــل ان البعــض ي ــر او شــروط، لا ب ــل هــؤلاء الموظفــن دون اي ضوابــط او معايي تعيــن مث
اســاس الثقــة في الشــخص الــذي يتــم اختيــاره ودرجــة ولاءه وانتمــاؤه للدولــة ولنظــام الحكــم الســائد فيهــا وان كان اقــل 
خبــرة وكفــاءه مــن غيــره ممــا ينجــم عنــه في كثيــر مــن الاحيــان فســاد الجهــاز الاداري وعجــزه عــن تحقيــق الصالــح العام13.

ويــرى البعــض الاخــر –وبحــق- ان هــذه الطريقــة تــؤدي الــى ســوء الاختيــار والــى الهبــوط بمســتوى الموظفــن والــى انتشــار 
الرشــوة، ولذلــك فــان الاســلوب التحكيمــي في اختيــار الموظفــن لــم يعــد صالحــاً لــلادارة الحديثــة ولا ينســجم مــع التطــور 
في افــكار الشــعوب، وبالتالــي فــان هــذه الطريقــة لا تعتمــد علــى شــروط مســبقة لتولــي الوظائــف العامــة، ولا يســتلزم 

الامــر في هــذا النــوع مــن وســائل التوظيــف ســوى وفــاء واخــلاص الموظــف وولائــه للســلطة 14.

كما ان هذه الطريقة تتجاهل مباديء الديمقراطية ومباديء المساواة بن المواطنن 15.

ــه لا  ــا، تقتضــي القــول ان ــرة، ومســاوؤها وعيوبه ــا المتعــددة والكثي والواقــع ان هــذه الطريقــة مــن طــرق التعيــن بعلاته
يمكــن تركهــا دون وضــع ضوابــط قانونيــة محــددة وواضحــة تنظــم كيفيــة تطبيقهــا تجنبــاً لأي شــبهات فســاد ومحســوبية 
وشــللية، بحيــث يتــم وضــع شــروط محــددة وتفصيليــة في مــن يجــب ان يتقــدم لشــغل هــذه الوظائــف، ذلــك ان عــدم وجــود 
مثــل هــذه الظوابــط ســيؤدي الــى جعــل هــذا الاســتثناء مطلقــاً دون قيــود، ويــؤدي بالتالــي الــى العــودة لنظــام المحســوبية 
والمحابــاة في شــغل الوظيفــة العامــة، وهــو مــا كانــت تشــكو مــن اثــاره انظمــة الخدمــة المدنيــة ذات التجــارب الرائــدة في 

هــذا المجــال 16.

وصفــوة القــول في هــذا المقــام ان هــذه الطريقــة مــن شــانها افتقــار الموظــف للصلاحيــات اللازمــة لتولــي الوظيفــة العامــة، 
لتصبــح الوظيفــة متســمة بالطابــع الشــخصي لا الموضوعــي ، وتصبــح الوظيفــة العامــة مجــالاً للمزايــدة وفتــح الابــواب 

للاحــوال الشــخصية والوســاطة والمحســوبية 17.

13  الظاهر، خالد خليل )1993(. القانون الاداري. دراسة مقارنة، ص 214، الطبعه 1، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن.

14  عمرية، جاكلين تحسين، »التعيين في الوظيفة العامة. دراسة مقارنة«، ص 51، رسالة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، )2014(.

15  عمرية، جاكلين تحسين. المرجع السابق، ص 56.

16  كنعان، نواف )2007(. القانون الاداري، ص 69، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن.

17  جعفر، انس )2009(. الوظيفة العامة، ص74، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة.



254

مجلة جدارا للدراسات والبحوث
المجلد )الثامن( لعام )2022(

ولعل المقام هنا يستدعي الاشارة الى حكم هام للمحكمة الدستورية العليا في مصر تقول فيه :

ــز  ــذ صــور التميي ــة، ولا هــو بقاعــدة صمــاء تنب ــاً للضــرورة العملي ــاً جامــداً منافي ــدأ تلقيني ــدأ المســاواة ليــس مب »ان مب
جميعهــا ، ولا كافــلًا لتلــك الدقــة الحســابية التــي تقتضيهــا موازيــن العــدل المطلــق بــن الاشــياء. واذا اجــاز للدولــة ان 
ــاً لشــر تقــدر ضــرورة رده، وكان دفعهــا  ــر لتنظيــم موضــوع محــدد، او توقي ــراه ملائمــاً مــن التدابي تتخــذ بنفســها مــا ت
للضــرر الاكبــر بالضــرر الاقــل لازمــاً، الا ان تطبيقهــا مبــدأ المســاواة لا يجــوز ان يكــون كاشــفا عــن نزواتهــا، ولا منبئــاً عــن 
اعتناقهــا لاوضــاع جائــرة تثيــر ضغائــن او احقــاداً تنفلــت بــه ضوابــط ســلوكها، ولا عدوانــاً معبــراً عــن بــأس ســلطاتها، 
بــل يتعــن ان يكــون موقفهــا اعتــدالاً في مجــال تعاملهــا مــع المواطنــن، فــلا تمايــز بينهــم امــلاءً او تعســفاً. ومــن الجائــز 
بالتالــي ان تغايــر الســلطة التشــريعية، ووفقــاً لمقاييــس منطقيــة بــن مراكــز لا تتحــد معطياتهــا، او تتبايــن فيمــا بينهــا في 

الاســس التــي تقــوم عليهــا، علــى ان تكــون الفــوارق بينهــا حقيقيــة لا اصطنــاع فيهــا ولا تخيــل«. 18.

ثانياً: مظاهر وصور عدم دستورية الفقرة ب من المادة 11 من نظام التعيين على الوظائف القيادية

نصــت الفقــرة ب مــن المــادة 11 مــن نظــام التعيــن علــى الوظائــف القياديــة علــى انــه للمجلــس –اي لمجلــس الــوزراء- في 
حــالات محــددة التعيــن علــى أي وظيفــة قياديــة بقــرار منــه بنــاء علــى تنســيب مباشــر مــن المرجــع المختــص، والواضــح 
انــه بالرغــم مــن محــاولات المشــرع في ضبــط النــص بعبــارات قــد يراهــا مقيــدة لهــذه الســلطة المطلقــة والمفرطــة لــه في 
ان يســتثني مــا يــراه مناســباً مــن الوظائــف مــن الخضــوع للاجــراءات المحــددة في النظــام، الا ان الارادة السياســية تبــدو 
طاغيــة وبــارزة الــى حــد انهــا خالفــت الدســتور بمــواده التــي يفتــرض ســموها علــى غيرهــا مــن القواعــد، وفي اعتقــاد 

الباحــث فــان هــذه الفقــرة غيــر دســتورية وتبــدو مظاهــر وصــور عــدم دســتوريتها بمــا يلــي:

ــه، فمــا هــو  ان المشــرع اســتخدم مصطلحــات عامــة غامضــة واســعة، وتــرك تقديرهــا لســلطته وحــده دون معقــب علي
المقصــود بالحــالات )المحــددة( ومــا هــو المقيــاس الــذي بــه نســتطيع ان نعتبــر بعــض الحــالات ضمــن هــذه الحــالات، وكيــف 
يتــم تقديرهــا وتعيينهــا وتحديدهــا، وماهــي هــذه الحــالات المحــددة التــي يمكــن للمجلــس اللجــوء الــى تطبيــق الفقــرة 
بشــانها، نــص غامــض عــام مــرن جــداً بالقــدر الــذي يســمح لنــا بالقــول ان اي وكل حالــة يمكــن ان تكــون ضمــن الحــالات 

)المحــددة ( التــي نصــت عليهــا هــذه الفقــرة.

إن اشــكالية غمــوض هــذه العبــارة تطــرح ســؤالاً مهمــا عمــن ســيقوم بتحديــد هــذه الحــالات، وعلــى  اي اســاس ســيتم 
اختيارهــا، هــل هــو علــى اســاس الكفــاءة او الجــدارة او المؤهــلات العلميــة ام علــى اســاس الواســطة والمحســوبية 

والشــللية، كل الخيــارات قائمــة وممكنــة ويســمح بهــا النــص القانونــي.

فــلا شــك لدينــا مــن أن عــدم وضــوح العبــارة ومرونتهــا واطلاقهــا بهــذه الصيغــة قــد اعطــى لرجــال الســلطة التنفيذيــة 
ســلطة تقديريــة واســعة في فهــم النــص بطريقتهــم الخاصــة في انتقــاء واختيــار مــن يرونــه هــم مناســباً للوظيفــة وفقــاً 
لمعاييرهــم هــم ووفقــاً لتقديرهــم الفــردي فقــط لا غيــر تبعــاً لرغباتهــم واهوائهــم ونزواتهــم الشــخصية، ومــا يؤكــد ذلــك 
ــي وبالرغــم مــن عيوبهــا الا  ــل تعديلهــا بالشــكل الحال ــل القاطــع، هــو ان صياغــة الفقــرة في النظــام الســابق وقب بالدلي
انهــا كانــت اكثــر تحديــداً، وكانــت تشــكل الــى حــد مــا قيــداً علــى الســلطة التنفيذيــة، حينمــا اشــارت الــى ان للمجلــس 
وفي حــالات )محــددة وخاصــة تقتضيهــا الضــرورة( التعيــن بشــكل مباشــر، وعليــه فــأن حــذف المشــرع لعبــارة )وخاصــة 

18  المحكمة الدستورية العليا، الدعوى رقم 47 لسنة 17 ق دستورية ، 4 يناير 1997، الجريدة الرسمية، )1997(.
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تقتضيهــا الضــرورة( لهــو دليــل واضــح بوجــود ارادة سياســية مســبقة لــدى الســلطة التنفيذيــة باللجــوء الــى هــذه الفقــرة 
المعيبــة حتــى ولــو لــم يكــن هنالــك ضــرورة لذلــك، ممــا يــدل علــى نيــة الســلطة التنفيذيــة التعســف في تطبيــق هــذه الفقــرة 

لغايــات ابعــد مــا تكــون عــن النزاهــة والحياديــة.

تــزداد الامــور تخبطــاً وتعقيــداً مــع اضافــة عبــارة اخــرى بمفهــوم مــرن واســع عــام مطلــق، اذ ســمح لمجلــس الــوزراء في 
هــذه الحــالات )المحــددة( التعيــن علــى )اي( وظيفــة  قياديــة، دون اســتثناء لهــذه الوظائــف ايّــاً كانــت، وتلــك مســالة معيبــة 
ومنتقــدة وتخالــف الحكمــة أصــلًا مــن وضــع النظــام، ان هــذا النــص بهــذه العبــارة المطلقــة مــرة اخــرى يوضــح بمــا لا يــدع 
مجــالاً للشــك علــى ان النــص برمتــه افتقــر وعــن ســبق اصــرار وترصــد الــى شــروط صياغــة التشــريعات القانونيــة، بمــا 

يجعلــه مشــوباً بشــبهة عــدم الدســتورية لا جــدال في ذلــك.

نــص الدســتور الأردنــي وبشــكل واضــح لا لبــس فيــه علــى أن الأردنيــن أمــام القانــون ســواء لا تمييــز بينهــم في الحقــوق 
والواجبــات، وأن لــكل اردنــي الحــق في تولــي المناصــب العامــة، والدســتور اذ يوفــر الحمايــة الدســتورية لهــذه الحقــوق، 
فــان ذلــك لا يعنــي انــه يحــق للســلطة التنفيذيــة ان تضــع نصوصــا قانونيــة تشــكل خرقــا لهــذه النصــوص التــي لا يقبــل 
ــار  ــة في اختي ــا واضحــا وعــدم عدال ــرة ب مــن النظــام تشــكل ظلم ــان الفق ــه ف ــرر او داع، وعلي ــا لاي مب ــات عليه الافتئ
مــن يشــغل الوظيفــة القيــادة بخــلاف النظــام ذاتــه والأهــم بخــلاف الدســتور الــذي نــص علــى عــدم جــواز التمييــز بــن 

الاردنيــن في حقوقهــم لأي ســبب.

ــوق  ــه حق ــا الدســتور والمتضمن ــص عليه ــي ن ــاديء الدســتورية الت ــر ويضــر ويمــس المب ــا يؤث ــر م ــول، ان اكث خلاصــة الق
وحريــات الافــراد، أن يفهــم مــن يضــع القواعــد القانونيــة ســواء كانــت قانــون او نظــام ان دوره هنــا ينحصــر فقــط في 
تقييــد هــذه الحقــوق وهــذه الحريــات ومخالفتهــا، ولا شــك ان ذلــك فهــم خاطــيء، وهــو تمامــا مــا فعلــه مــن صــاغ عبــارات 
الفقــرة ب مــن المــادة 11 محــل البحــث، اذ ان الدســتور ينــص علــى المســاواة بــن الاردنيــن، وينــص علــى حــق الاردنيــن 
في تولــي المناصــب العامــة، في حــن ياتــي الشــارع بمــا يخالــف الدســتور بــأن يمنــح ســلطة مطلقــة لجهــة معينــة للاختيــار، 

وهــو اختيــار وفقــاً لنــص قانونــي لا يمكــن القــول بعــدم تطبيقــه علــى ارض الواقــع. 

الخاتمة:

ــف  ــى الوظائ ــن عل ــادة 11 مــن نظــام التعي ــا تقــدم مــن دراســة لموضــوع مــدى دســتورية الفقــرة ب مــن الم مــن خــلال م
القياديــة رقــم 34 لعــام 2021 م، توصــل الباحــث الــى جملــة مــن النتائــج والتوصيــات:

النتائج:

الحــق في تولــي الوظائــف العامــة صــورة زاهيــة مــن صــور عــدة نصــت عليهــا الدســاتير، تتيــح للمواطــن الكفــؤ فرصــة في 
المســاهمة مــع الاخريــن في بنــاء دولتــه ووطنــه، وهــو حــق ومبــدأ اقرتــه الاعلانــات والمواثيــق الدوليــة التــي اهتمــت بحقــوق 

الانســان، وحرصــت كافــة الــدول علــى تضمينــه في بطــون دســاتيرها بعبــارات جليــة وواضحــه لا غمــوض يشــوبها.

نــص الدســتور الأردنــي في الفقــرة الاولــى مــن المــادة 6 منــه علــى ان الاردنيــون امــام القانــون ســواء لا تمييــز بينهــم في 
ــي الحــق في  ــكل أردن ــه ل ــى ان ــادة 22 عل ــن، كمــا نصــت الم ــة او الدي ــرق او اللغ ــوا في الع ــات وإن اختلف الحقــوق والواجب
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تولــي المناصــب العامــة بالشــروط المعينــة في القانــون او الانظمــة،  ومــن ذلــك يتبــن لنــا ان الدســتور الأردنــي كغيــره مــن 
الدســاتير قــد نــص علــى هــذه المبــاديء الدســتورية، ممــا ينبغــي معــه ان علــى الســلطة التــي تتولــى تنفيــذ القانــون احتــرام 

هــذه القواعــد الدســتورية فــلا تصــدر مــا يخالفهــا.

ان المدقــق في نــص الفقــرة ب مــن المــادة 11 مــن نظــام التعيــن علــى الوظائــف القياديــة يكتشــف دون عنــاء مخالفــة هــذه 
الفقــرة لنصــوص دســتورية واضحــه نصــت علــى مبــدا المســاواة بــن الأردنيــن مــن جهــة وعلــى حقهــم في تولــى المناصــب 
العامــة دون تمييــز، كمــا أنهــا تنســف بشــكل كلــي جوهــر هــذا المبــدأ، باعتبــار أنهــا منحــت ســلطة واســعة مطلقــة لا قيــود 
عليهــا لصالــح الســلطة التنفيذيــة في تعيــن مــن تــراه وفقــا لمعاييرهــا في تولــى الوظائــف القياديــة، ممــا يتيــح لهذه الســلطة 

اعتمــاد معاييــر علــى الاغلــب ســتوصف بانهــا ابعــد مــا تكــون عــن النزاهــة والشــفافية والعدالــة.

اســتثنت الفقــرة أ مــن المــادة 11 مــن النظــام المحافظــون والســفراء وامــن عــام مجلــس الاعيــان وامــن عــام مجلــس النــواب 
ومديــر عــام مكتــب كل مــن رئيــس الــوزراء ورئيــس مجلــس الاعيــان ورئيــس مجلــس النــواب وامــن ســر مجلــس الــوزراء 
وامــن عــام رئاســة الــوزراء مــن الخضــوع للنظــام، ونــرى ان هــذه الفقــرة بصورتهــا الحاليــة لا تحقــق الغايــة المرجــوة مــن 
وضــع النظــام أصــلًا، فــلا نــرى حكمــة ولا صحــة لاســتثناء الوظائــف التــي ذكــرت في هــذه الفقــرة مــن اخضاعهــا للنظــام، 
مــع التأكيــد علــى الابقــاء علــى الاســتثناء فقــط لأمــن عــام مجلــس النــواب ومديــر عــام مكتــب رئيــس مجلــس النــواب 

حفاظــاً علــى اســتقلالية الســلطة التشــريعية.

التوصيات: 

يوصي الباحث الجهات المختصة بما يلي:

تعديــل نظــام التعيــن علــى الوظائــف القياديــة رقــم 34 لعــام 2021 م، بشــطب الفقــرة ب مــن المــادة 11 مــن النظــام 
لمخالفتهــا نصوصــاً دســتورية.

تعديــل الفقــرة )أ( مــن المــادة 11 مــن النظــام، بحيــث يبقــى الاســتثناء هنــا قاصــراً فقــط علــى أمــن عــام مجلــس النــواب 
ومديــر عــام مكتــب رئيــس مجلــس النــواب.
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عمريــة، جاكلــن تحســن، 2014، التعيــن في الوظيفــة العامــة - دراســة مقارنــة، فســطن – نابلــس، جامعــة النجــاح 
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ثالثاً: الأبحاث المنشورة
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رابعاً: التشريعات

الدســتور الاردنــي الصــادر عــام 1952 م المنشــور علــى الصفحــة 3 مــن عــدد الجريــدة الرســمية رقــم 1093 بتاريــخ 
8/1/1952م.

الدســتور المصــري الصــادر عــام 2014 م المنشــور علــى الصفحــة 1 مــن عــدد الجريــدة الرســمية رقــم 3 مكــرر )أ( بتاريــخ 
18 ينايــر 2014م.

الدســتور المصــري المعــدل الصــادر عــام 2019م المنشــور علــى الصفحــة  27 مــن عــدد الجريــدة الرســمية رقــم 40 بتاريــخ 
28/2/2019م.

الدســتور العراقــي الصــادر عــام 2005 م المنشــور علــى الصفحــة رقــم 1 مــن عــدد الجريــدة الرســمية رقــم 4012 بتاريــخ 
28/12/2005م.

الدستور الفرنسي الصادر في 4 اكتوبر من عام 1958 م.

الدستور الفرنسي الصادر في 27 اكتوبر من عام 1946م.
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